
الأربعاء 2021/03/03 10
السنة 43 العدد 11988 اقتصاد

بريطانيا تحافظ على الدعم المالي
 وتزيد الضرائب

 لندن - يتوقع أن تحافظ بريطانيا على 
الدعم المالي الطــــارئ الذي يحفز اقتصاد 
المملكــــة المتحــــدة المتضــــرر مــــن فايروس 
كورونــــا عنــــد الكشــــف عــــن ميزانيتهــــا 
السنوية الأربعاء، لكنها قد ترفع الضرائب 

أيضا لمواجهة الديون المتزايدة.
وقال وزير المال ريشي سوناك في وقت 
سابق ”على المدى القصير يجب أن نحمي 
الاقتصاد، لكن على المدى الطويل يجب أن 
نضمن أن التمويل العام يسير على مسار 
مســــتدام“، فيما تبدأ بريطانيا اعتبارا من 
الأســــبوع المقبل رفع تدابير الإغلاق التي 
فرضتهــــا للمــــرة الثالثة بهــــدف مكافحة 

انتشار الوباء.
وبريطانيا هي الدولــــة الأكثر تضررا 
فــــي أوروبا بالفايروس وقد ســــجلت أكثر 
من 120 ألف وفــــاة وأربعة ملايين إصابة، 
لكن آمالها في التعافي الاقتصادي تعززت 

بتقديمها اللقاح للملايين من السكان.
وتشــــير تقارير إلــــى أن وزير الخزانة 
ســــوناك ســــيضخ المليارات من الجنيهات 
الإضافية للمســــاعدة في إنقــــاذ الوظائف 

والشركات.
لكــــن مــــن المتوقــــع أيضــــا أن يزيــــد 
ضريبة الشركات، أو الضريبة على أرباح 
الشــــركات، من مســــتوى قياسي منخفض 
بلــــغ 19 في المئة فيمــــا يلتزم تعهد حكومة 
المحافظين قبل انتشــــار الوباء بعدم زيادة 
ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة.

وقــــال مصــــرف ”باركليز“ فــــي مذكرة 
لأحــــد الزبائن ”من المرجــــح أن يكون رفع 

ضريبة الشركات الإجراء الرئيسي“.
وأضاف ”يجــــب الأخذ في الاعتبار أن 
ضريبة الشركات ليست رافعة رئيسية من 
حيث الإيــــرادات، حوالــــي 10 في المئة من 
عائدات الضرائب، لكنها قد تكون السبيل 
الأســــهل فيمــــا تبحث الحكومــــة عن طرق 

لإصلاح مشكلة نقص الإيرادات“.
وفــــي الواقع، خفضــــت حكومة رئيس 
الوزراء بوريس جونســــون ضريبة القيمة 
المضافــــة على قطاعات عــــدة منها المطاعم 
والفنادق والنقل والســــياحة، وهي الأكثر 

تضررا بجائحة كوفيد – 19.
كمــــا رفعت العتبة التــــي يجب عندها 
دفع رســــوم ضريبية على شراء المنازل ما 
يســــاعد مشــــتري العقارات وقطاع البناء.

ووفقــــا لخبراء اقتصاديــــين، يمكن تمديد 

هذيــــن الإجراءين المؤقتين فــــي الميزانية.
وقالت لجنة مشــــتركة من أعضاء البرلمان 
فــــي تقرير صادر الاثنين، إنه من الســــابق 
لأوانــــه زيــــادة الضرائب وإنــــه يجب في 
النهايــــة زيادة ضريبة الشــــركات بشــــكل 
معتــــدل مــــع دمجهــــا بإجــــراءات الدعــــم 

المستمرة للشركات.
وأضافت ”من الواضح أن زيادة كبيرة 
في معدل ضريبة الشــــركات ســــتكون لها 

نتائج عكسية“.

ولفت رئيس اللجنــــة وعضو البرلمان 
عن حــــزب المحافظــــين ميل ســــترايد إلى 
أن ”ميزانية 2021 ليســــت وقــــت الزيادات 
الضريبية أو تعزيــــز الوضع المالي، وهو 

أمر قد يقوض الانتعاش الاقتصادي“.
وتابــــع ”لكننا ســــنحتاج على الأرجح 
إلى رؤية إجــــراءات مالية كبيرة بما فيها 

زيادة الإيرادات في المستقبل“.
ووفقــــا للبيانات الأخيــــرة، منذ أبريل 
2020، أو بعــــد فتــــرة وجيــــزة مــــن فرض 
تدابيــــر إغلاق للمــــرة الأولى فــــي المملكة 
المتحدة بســــبب فايروس كورونا، تضخم 
صافــــي اقتــــراض الحكومة بمقــــدار 271 

مليار جنيه إســــترليني (378 مليار دولار، 
314 مليار يورو).

ويقــــول محللــــون إنــــه يجــــب علــــى 
بريطانيــــا اســــتخدام الميزانيــــة لتمديــــد 
إجراءات الدعم المالي ومعالجة أوجه عدم 
المساواة التي تفاقمت بسبب كوفيد – 19.

وفــــي تقريــــر مشــــترك، أشــــار معهد 
إلى أن  الدراســــات المالية و“ســــيتي بنك“ 
الأســــر ذات الدخل المنخفض لم تكن قادرة 
على ادخار المقدار نفســــه من الأموال التي 
تدخرهــــا العائــــلات الأغنى، مــــا أدى إلى 
زيــــادة عدم المســــاواة فــــي المجتمع خلال 

الأزمة.
وأضــــاف التقرير أنه على ســــوناك أن 
يساعد أيضا الاقتصاد الذي انكمش بنحو 
10 في المئة بســــبب الوبــــاء، على التكيف 
المتمثل في خروج  مع ”التحدي الثلاثــــي“ 
بريطانيا مــــن الاتحاد الأوروبي وكوفيد – 

19 والتحول إلى الطاقة النظيفة.
ومــــن المتوقع أن تؤكد الميزانية إطلاق 
مصــــرف ”إنفراستركتشــــر بنــــك“ بــــرأس 
مــــال يبلغ 12 مليار جنيه إســــترليني و10 
مليــــارات جنيــــه إســــترليني كضمانــــات 

حكومية.
ويفتــــرض أن يمــــول هــــذا المصــــرف 
مشــــاريع القطــــاع الخاص فــــي الاقتصاد 
الأخضر، مــــع التركيز علــــى مجالات مثل 

احتباس الكربون والطاقة المتجددة.
وســــجلت المملكــــة المتحــــدة تدهــــورا 
ســــريعا فــــي ماليتها العامــــة نتيجة كلفة 

تدابير دعم الاقتصاد المتخذة في الأشــــهر 
الماضية لمواجهة عواقب الأزمة الصحية.

 2004 تحديــــدا  العــــام  الديــــن  وبلــــغ 
مليارات إســــترليني يوليــــو 2020، بزيادة 
تقدر بنحو 227.6 مليار إسترليني بمقارنة 
ســــنوية، حيث تجاوز الدين لأول مرة منذ 
1961 مئــــة في المئــــة من إجمالــــي الناتج 
الداخلي مســــجلا 101 في المئة، وفق أرقام 
نشرها المكتب الوطني للإحصاءات العام 

الماضي.
وفي الوقت نفســــه، أدى الركود الحاد 
الناجم عن توقف النشاط الاقتصادي على 
مدى أسابيع إلى تراجع كبير في العائدات 
الضريبية، ولاسيما مع التخفيض المؤقت 
للضرائب على قطاعــــات تعاني من الأزمة 

مثل الفنادق والمطاعم.
وتشــــير الأرقام الرسمية إلى أن الدين 
العام قفز بنحو 200 مليار إســــترليني منذ 
اجتاحت أزمة فايروس كورونا بريطانيا.

مــــن  العشــــرات  الحكومــــة  وأنفقــــت 
المليــــارات دعمــــا للاقتصــــاد منــــذ فرض 
الحجــــر المنزلي، وركــــزت نفقاتها بصورة 
خاصــــة علــــى تدابيــــر البطالــــة الجزئية 

المتبعة سعيا لحماية الوظائف.
وكان الاقتصــــاد البريطانــــي قد دخل 
مرحلــــة ركود فــــي الربع الثانــــي من عام 
2020، مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي 
مدفوعــــا  متتاليــــين،  انكماشــــين  للبــــلاد 
بالضربــــات القويــــة التــــي تعرضــــت لها 

مختلف القطاعات جراء تفشي الوباء.

 الكويت - لجأ صندوق الثروة السيادي 
الكويتي إلى مؤسســــة البتــــرول الكويتية 
للتفــــاوض حــــول اتفــــاق تقــــوم بموجبــــه 
الأخيرة بســــداد مبلغ مالي من أرباحها في 
ظل البحث عن منافــــذ مالية لتخفيف أزمة 
السيولة الحادة لاسيما في ظل تعثر قانون 

الدين العام.
وقـــال مصـــدران إن صنـــدوق الثروة 
الســـيادي الكويتي يتفاوض مع مؤسسة 
البترول الكويتية المملوكة للدولة من أجل 
الوصول إلى اتفاق جديد، تقوم المؤسســـة 
بموجبه بســـداد مبلغ يزيـــد على 20 مليار 
دولار من الأرباح المتراكمة لديها، في وقت 
تســـعى فيه الدولة الخليجيـــة إلى إيجاد 
ســـبل للتغلب على أزمة الســـيولة الحادة 

التي تواجهها.
ولـــدى مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة 
مليـــار   23.14) دينـــار  مليـــارات   7 نحـــو 
دولار) مســـتحقة منذ ســـنوات كتوزيعات 
أرباح لصنـــدوق الاحتياطـــي العام، الذي 
تديره الهيئة العامة للاســـتثمار وهو أحد 

الصناديق السيادية.
وقال المصدران إن صندوق الاحتياطي 
العام ومؤسســـة البترول الكويتية توصلا 
في الســـنوات القليلة الماضيـــة إلى اتفاق 

بشـــأن جدولـــة الســـداد، لكـــن الصندوق 
يســـعى في الوقـــت الحالي إلـــى مراجعة 
الاتفاق وتســـريع عملية السداد كجزء من 
الجهـــود الحكومية لتغطيـــة العجز المالي 

الذي تعاني منه الميزانية العامة.
وقال أحد المصدرين ”مؤسسة البترول 
تعاني بســـبب هبوط أسعار النفط كما أن 
الحكومة لديها مشكلة في السيولة المالية. 
المؤسســـة تريد أطول فترة ممكنة للسداد 

والحكومة تريد أكبر مبلغ ممكن“.
بـــراك  الســـابق  الماليـــة  وزيـــر  وكان 
الشـــيتان أعلن في أبريل الماضي أنه طلب 
مـــن وزير النفط، باعتبـــاره رئيس مجلس 
إدارة مؤسســـة البتـــرول الكويتية، توريد 
مبلغ الأرباح المحتجزة لدى المؤسسة التي 
تقارب 7 مليارات دينار إلى الخزانة العامة 
للدولـــة الممثلة فـــي صنـــدوق الاحتياطي 

العام.
وقال المصـــدران إن المفاوضات تهدف 
للتوصل إلـــى اتفاق لا يؤثـــر على التدفق 
النقدي لمؤسسة البترول الكويتية. ولم تردّ 
مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة 
للاســـتثمار الكويتية، التي تدير صندوق 
الاحتياطي العام، علـــى الفور على طلبات 

للتعقيب.

وتواجـــه الدولـــة الخليجيـــة الغنيـــة 
بالنفط، التي تضررت بشـــدة جراء هبوط 
أســـعار الخـــام وتداعيات جائحـــة كوفيد 
– 19، مخاطـــر تتعلـــق بالســـيولة في الأمد 
القريـــب ترجـــع إلى حـــد كبير إلـــى عدم 
ســـماح مجلس الأمة (البرلمـــان) للحكومة 

بالاقتراض.

وهذه المفاوضـــات هي الحلقة الأحدث 
ضمن سلســـلة مـــن المحـــاولات الحكومية 
الهادفة إلى تعزيز الســـيولة لدى الخزانة 
العامـــة في ظل عدم قدرتها على الاقتراض 

بسبب رفض البرلمان.
وتشــــهد الكويت حالة شــــبه دائمة من 
التوتــــر بين الحكومــــة والبرلمان تعطّل إلى 
حد كبير الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في 
دولة تعتمد بشكل شبه كلّي على النفط.وفي 

ظــــل محاولتها للبحث عــــن مصادر تمويل 
حاولــــت الكويــــت تغطيــــة عجــــز الميزانية 
العامــــة من خــــلال مبادلة بعــــض الأصول 
والســــحب من صندوق الثروة الســــيادي، 

غير أن رفض البرلمان حال دون ذلك.
ويــــرى مراقبــــون أن الحكومــــة أمــــام 
تحديات غير مســــبوقة، حيث يتعينّ عليها 
التصرف فــــي الآجال الضيقــــة لإيجاد حل 
لأزمة الســــيولة غير أن الرفــــض البرلماني 
والجدل الشــــعبي يطيلان عمر الأزمة التي 
تستنزف زمن الإصلاح الاقتصادي وتقلص 

هوامش التحرك.
ويــــرى خبراء أن عــــدم موافقة البرلمان 
على قانون الســــحب مــــن صندوق الأجيال 
قد يزيد الجمود التشريعي الكويتي بشأن 
الموافقــــة علــــى قانــــون الدين العــــام الذي 

سيسمح للبلاد بالاقتراض.
وأوقــــف البرلمان مرارا مشــــروع قانون 
الديــــن العــــام الذي من شــــأنه أن يســــمح 
للكويــــت بطَــــرْق أبــــواب أســــواق الديــــن 
العالمية، لكن هذه المسألة صارت مُلحّة بعد 
أن فرض انخفاض أســــعار النفط وتفشــــي 
وبــــاء كورونا ضغوطا علــــى المالية العامة 
وأديا إلى اســــتنفاد ســــريع للاحتياطيات 

النقدية المتاحة.

ــــــر وآراء خبراء  تجمع توقعات تقاري
ــــــا ســــــتحافظ على  ــــــى أن بريطاني عل
المتضرر  للاقتصــــــاد  ــــــي  المال الدعم 
ــــــاء، غير أنها على  مــــــن تداعيات الوب
الأرجح ستلجأ إلى زيادة الضرائب 
ــــــض جزء من  على الشــــــركات لتعوي
الإيرادات لضمان مســــــار مســــــتدام 

للتمويل العام.

تهاوت قيمة الليرة اللبنانية بوتيرة قياسية أمام الدولار في السوق السوداء 
فــــــي ظل ضغوط تحاصر البنوك مع انتهاء مهلة زيادة رأســــــمالها، ضمن 
خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي فضلا عن عمليات سحب لمبالغ كبيرة، 

الأمر الذي غذى انهيار العملة المحلية.

اللقاح قاطرة حياة الاقتصاد

زيادة الرسوم أسهل الطرق لتعويض جزء من الإيرادات
سحب البنوك لمبالغ كبيرة 
من الدولارات يغذي الانهيار

صندوق الكويت السيادي يلجأ إلى أرباح
مؤسسة البترول لتخفيف أزمة السيولة

 بيروت - سجلت الليرة اللبنانية الثلاثاء 
انخفاضا قياســــيا غير مسبوق منذ دخول 
لبنان دوامة الانهيــــار الاقتصادي قبل عام 
ونصف العام، إذ لامس سعر الصرف مقابل 
الــــدولار عتبــــة العشــــرة آلاف في الســــوق 

السوداء.
ومنـــذ صيـــف العـــام 2019، على وقع 
الانهيار الاقتصادي الأســـوأ في لبنان منذ 
عقـــود، بدأت قيمة الليرة تتراجع تدريجيا 
أمـــام الـــدولار تزامنـــا مـــع أزمة ســـيولة 
حادة وتوقّف البنـــوك عن تزويد المودعين 
بأموالهم بالدولار. ولا يزال ســـعر الصرف 

الرسمي يساوي 1507 للدولار.
وقـــال أحد الصرافين فـــي تصريحات 
صحافيـــة إن ”ســـعر الصرف في الســـوق 
الســـوداء تراوح الثلاثاء بين 9900 وعشرة 

آلاف“.

ولخّـــص آخـــر الوضـــع بالقـــول ”ما 
يحصل في السوق السوداء جنون“.

وكان ســـعر صرف الليرة انخفض إلى 
9800 خلال الصيف، قبل أن يعاود الارتفاع 
تدريجيا. وحافظ خلال الأســـابيع الماضية 
على معدل يتراوح بين ثمانية آلاف و8500 

للدولار.
ويأتي الانخفاض القياســـي في سعر 
الصرف الثلاثاء غداة إعلان مصرف لبنان 
بـــدء مراجعة أوضاع البنـــوك بعد انتهاء 
مهلة حددها لها من أجل زيادة رأسمالها، 
ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وطلـــب المصـــرف المركزي فـــي تعميم 
صيـــف 2020 من البنوك زيادة رأســـمالها 
بنســـبة عشـــرين في المئة بحلـــول نهاية 
فبرايـــر. كما طلـــب منها تكوين حســـاب 
خارجي حـــر من أي التزامـــات لدى بنوك 
المراســـلة فـــي الخـــارج لا يقل عـــن ثلاثة 
في المئة مـــن مجموع الودائـــع بالعملات 

الأجنبية.
وفي حـــال عدم التـــزام البنـــوك بتلك 
المعاييـــر، فتصبح أســـهمها ملكا لمصرف 

لبنان.
وذكرت صحيفـــة ”الأخبار“ المحلية أن 
تســـارع انهيار الليرة يعود إلى مجموعة 
عوامل ”على رأسها ســـحب البنوك لمبالغ 

كبيرة جدا من الدولارات من السوق“.
وتصدر وســـم ”دولار“ موقع تويتر في 
لبنان. وســـخر كثيرون من انخفاض سعر 
الصرف في بلد يشـــهد شللا سياسيا منذ 
استقالة الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت 

في الرابع من أغسطس.
ولم تتمكن القوى السياسية حتى الآن 
مـــن الاتفاق على شـــكل الحكومة الجديدة 
التـــي كُلف رئيس الوزراء الأســـبق ســـعد 

الحريري بتشكيلها.
وغـــرّدت الباحثة في مركـــز كارنيغي 
مهى يحيـــى ”في هذه الأثنـــاء تنهار ليرة 
لبنان أكثر فيما الجمود السياسي مستمر 

ولا سياســـات لوقف الانهيار! دعم الفقراء 
اللبنانيين المثقلين بالتضخم لا يكفي“.

وينعكس الانخفـــاض في قيمة العملة 
المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية 
وكل ما يتم اســـتيراده من الخارج. ووفقا 
لتقديرات صنـــدوق النقد الدولي، ارتفعت 
أسعار السلع بنســـبة 144 في المئة. وبات 

أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
وكانت مصــــادر مصرفيــــة مطلعة على 
الوضــــع قــــد قالت فــــي وقت ســــابق إن من 
المتوقع أن يفي أقل من نصف البنوك الكبرى 
التــــي يبلغ عددها حوالي 12 بنكا بالشــــرط 
المســــتهدف الذي حدده المصرف المركزي في 

أغسطس الماضي لتدعيم القطاع.
والبنوك التـــي يتوقع أن تفي بأهداف 
المصـــرف المركزي هي تلك التي اســـتغلت 
إلـــى حد كبير فرصة الاســـتفادة من حملة 
الأســـهم أو المودعـــين الحاليـــين وحولت 
الودائع الدولارية المحلية إلى أدوات ملكية 

أو باعت أنشطة تابعة لها في الخارج.
ويؤكـــد الوضـــع حجم المشـــكلة التي 
تواجه بنوك لبنان التي أفرطت في إقراض 
دولة من أكبر دول العالم مديونية ولم تعد 
تملك ســـيولة مالية. وجمـــدت هذه البنوك 
إلـــى حد كبير الودائـــع الدولارية لزبائنها 
ومنعتهم من تحويل المال إلى الخارج منذ 

أواخر 2019.
ويقول بعض المستثمرين والاقتصاديين 
إن هــــذه الخطوات بســــيطة لا تــــكاد تذكر 
وجاءت بعد فوات الأوان في ضوء ضخامة 

الخسائر التي تواجه القطاع.
وعلى مدى ســـنوات ظلت بنوك لبنان 
بـــين أكبر بنـــوك العالم ربحية مســـتعينة 
بتحويـــل أمـــوال اللبنانيـــين المنتشـــرين 
فـــي المهجر لدعم الحكومـــة مقابل عائدات 

مرتفعة.
غير أن الانكشاف على الدين العام كان 
فـــي نهاية الأمر ســـبب الأزمـــة التي حلت 
بالبنوك، إذ جف نبع التحويلات المالية من 
الخارج وتفجـــرت الاحتجاجات المناهضة 
للفســـاد ما حرم النظـــام المالي من مصادر 

التمويل.
وخلال العامين الأخيرين فقدت البنوك 
التجارية ودائـــع قيمتها نحو 49 تريليون 
ليـــرة لبنانية أي ما يعـــادل حوالي 22 في 
المئة من أصولهـــا الإجمالية الحالية ومن 
المرجح أن يكون كبار المودعين في صدارة 

المتضررين من أي حل للأزمة المصرفية.
ولأن الســـندات الحكومية تمثل أغلب 
أصـــول البنوك فقد أصبحـــت هذه البنوك 
أكبـــر ضحيـــة لعجز الحكومة عـــن الوفاء 
بسندات دولية مســـتحقة بقيمة 1.2 مليار 

دولار في مارس الماضي.
ويتمثـــل جانب كبير مـــن باقي أصول 
البنـــوك فـــي العقـــارات التـــي انخفضت 

تقييماتها وسط الركود الاقتصادي.
وطلب المصـــرف المركزي مـــن البنوك 
في أغسطس تجنيب مخصصات لخسائر 
تعادل 1.89 في المئـــة عن ودائعها بالعملة 
الصعبـــة لدى المصرف المركزي وخســـائر 
تبلغ 45 في المئة عما بحوزتها من ســـندات 
الديـــن الحكومي، وهـــي مســـتويات قال 
بعـــض الاقتصاديين إنها تســـتهين بحجم 

المشكلة.
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